
 الجزائر – انتقــــل مخطط الالتفاف على 
الحراك الشــــعبي في الجزائر إلى خطوة 
جديدة من أجل إجهاض مطالبه الأساسية، 
عبر إثارة احتجاجــــات اجتماعية متفرقة 
في البلاد تكتفي بالتنديد بتقصير السلط 
المختصــــة فــــي توفيــــر خدمــــات محلية، 
وتتغافل عن المطالب السياســــية المرفوعة 
فــــي البلاد من أجل رحيل النظام وتحقيق 

تغيير سياسي شامل.
فــــي  التصريحــــات  وتضاربــــت 
الاحتجاجات الاجتماعيــــة المندلعة مطلع 
هــــذا الأســــبوع في عــــدد مــــن المحافظات 
والمدن الجزائرية، بــــين من يريد حصرها 
في مطالب اجتماعيــــة وخدماتية محلية، 
وبين من يســــعى لتوظيفها كتعبئة أولية 

لعودة الحراك الشعبي.
وسادت شكوك سياسية حول عدد من 
الاحتجاجــــات التي اندلعت في العديد من 
المدن الجزائرية مطلع هذا الأســــبوع، كما 
هو الشــــأن في ورقلة بالجنوب الشــــرقي 
للبــــلاد، وبومــــرداس شــــرقي العاصمــــة، 
خاصــــة وأن التعاطي الأمنــــي والتغطية 
الإعلامية كانا مختلفين عمّا هو سائد في 

الاحتجاجات الأخرى.
وعكس المظاهرات المنتظمة في كل من 
تيــــزي وزّو وبجاية، التــــي قوبلت بقبضة 
أمنية شــــديدة انتهت بتفريق المتظاهرين، 
والتي تغافل عن تغطيتها الإعلام المحلي، 

فــــإن احتجاجات ورقلة جــــرت في ظروف 
عادية ولم تســــجل خلالهــــا أي صدامات 
مع الأمن، كما حظيت بتغطية من مختلف 

وسائل الإعلام المحلية.
وصرح أحد منظمي احتجاجات ورقلة، 
بــــأن ”الاحتجــــاج المنظم من طرف ســــكان 
ضاحية المخادمة بمحافظــــة ورقلة، يحمل 
مطالــــب محددة تتعلــــق بالتنمية وبتوفير 
الخدمــــات، وليس له علاقــــة بما يجري في 
البلاد“، لكن ناشطي الحراك قد تغلغلوا في 
المظاهرة، وهو ما ظهر من خلال الشعارات 

التقليدية للحراك التي رددت هناك.

إن  بوخطــــة  نذيــــر  الناشــــط  وقــــال 
”الاحتجاج على التنميــــة وعلى الخدمات 
شــــيء مشــــروع، لكن لا يجــــب أن يحجب 
الأنظار عن المطالب الحقيقية والأساسية“، 
في إشارة إلى المطالب السياسية المرفوعة 

في الحراك الشعبي.
وأضاف ”نعم شيء مشــــروع، لكن لما 
أرى هؤلاء الذيــــن كانوا بالأمس ينتقدون 
الحراك في الصفــــوف الأولى للاحتجاج، 
ينطــــوي  الأمــــر  بــــأن  الشــــك  ينتابنــــي 
علــــى منــــاورة يــــراد منها ســــرقة الثورة 
الســــلمية وتقزيمها في مطالب اجتماعية 

وفئويــــة ليســــهل التحكم فيهــــا من طرف 
الســــلطة“. وتأتــــي هذه المســــتجدات في 
ســــياق تضــــارب حــــول موعــــد العــــودة 
واســــتكمال  السياســــية  للاحتجاجــــات 
مســــار الحراك الشعبي وســــط تحذيرات 
من الانجرار وراء دعوات مجهولة المصدر 
للعودة إلى الشــــارع، بغية إسقاط الحراك 
في فخ المغامرة بصحة الأشخاص وإعطاء 
ذريعــــة لقــــوات الأمــــن لقمــــع المظاهرات 

بدعوى الحفاظ على صحة الناس.
وخلــــق المخطط الحكومي برفع قواعد 
الحجــــر الصحــــي تدريجيــــا التي فرضت 
لكبح جماح وباء كورونا، حالة ارتباك لدى 
نشطاء الحراك لتحديد موعد محدد لعودة 
المتفاوت  الســــماح  نتيجة  الاحتجاجــــات 
بــــين الأنشــــطة بالعودة للوضــــع العادي، 
حيث ســــمحت الحكومة بعــــودة البعض، 
وواصلــــت حظر البعض الآخر كالنقل بين 
المحافظات، إلى جانب الاستمرار في حظر 

صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.
وظلت المســــاجد وصلاة الجمعة تمثل 
الاحتجاجية  المســــيرات  انطــــلاق  نقطــــة 
المنتظمة طيلة الفترة الســــابقة، كما كانت 
وسائل النقل إلى العاصمة والمدن الكبرى، 
هي الشــــريان الأساســــي المغــــذي للحراك 
بأعداد المتظاهريــــن القادمين من مختلف 

المدن والمحافظات.
ويتهم معارضون الســــلطة باستغلال 
جائحــــة كورونا مــــن أجل القضــــاء على 
الاحتجاجات السياسية، التي ظلت مصدر 

قلق حقيقي لها، خاصة بعد تطور المطالب 
إلى إقامة ”دولة مدنية“، و“رحيل النظام“.
وســـبق للطرفين (الســـلطة والحراك) 
أن تبـــادلا التهـــم حول تفشـــي الوباء في 
البلاد، ففيما اتهمت الســـلطة الناشـــطين 
والمعارضـــين بعـــدم الامتثـــال للتحذيرات 
والتوصيـــات الحكومية خلال الأســـابيع 
الأولى للجائحة (شهر مارس)، يتهم هؤلاء 
الحكومة بتعمد التراخي والتأخر في غلق 

حركة السفر الخارجي في تلك الفترة.
وطبقــــت المصالــــح الأمنيــــة إجراءات 
مشــــددة علــــى محافظات منطقــــة القبائل 
خلال الأيام الأخيرة، للحيلولة دون تنظيم 
احتجاجات مخلــــدة للمظاهرة التاريخية 
لســــكان المنطقة في الـ14 مــــن يونيو عام 
2001، في ما عرف آنذاك بحركة ”العروش“ 
البربرية، والتي تم بسببها حظر التظاهر 
فــــي العاصمــــة إلــــى غاية كســــر الحراك 

الشعبي للقرار في 22 فبراير 2019.
الشــــعبي  الحراك  ناشــــطو  ويتخوف 
مــــن دخــــول عناصــــر أو دوائــــر تابعة أو 
موالية للسلطة، على خط تشتيت الجهود 
والآراء حــــول العــــودة المنتظــــرة للحراك، 
بإثارة الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية 
المحليــــة والمعزولــــة، وخلــــق ارتبــــاك في 
صفوفهم حول إطلاق دعوات عودة قريبة، 
تســــتهدف الدفع به إلى صدام مع السلطة 
بدعــــوى حمايــــة صحة الأشــــخاص، إلى 
جانب تكثيف القبضة الأمنية والقضائية 

على الناشطين.

وأعلنت تنســــيقية الدفاع عن معتقلي 
الــــرأي فــــي هــــذا الشــــأن، عــــن توقيــــف 
الأكاديمــــي والناشــــط السياســــي فضيل 
بومالة من طــــرف قوات الأمن، في انتظار 
إحالتــــه علــــى القضاء، وهــــو الذي قضى 
عقوبة سابقة بالســــجن في نفس الشأن، 
إلى جانب قيادي سابق في جمعية ”راج“ 
المعارضــــة حكيــــم عداد، كما تمــــت إحالة 
الناشــــط محاد قاســــمي، من مدينة أدرار 
الجنوبية إلى الســــجن بتهــــم التحريض 

والمساس بالوحدة والسلامة الوطنية.

ويأتي ذلك لينســــف بــــوادر الانفراج 
التي أطلقها في وقت ســــابق رئيس حزب 
جيل جديد المعارض جيلالي سفيان، الذي 
أعلن عن قرب موعــــد تدخل رئيس الدولة 
لإطــــلاق ســــراح الناشــــطين المســــجونين 
كــــريم طابــــو وســــمير بلعربــــي، وهو ما 
أكده الناطق باســــم الرئاسة محمد سعيد 
أوبلعيد، عن مسعى جيلالي سفيان خلال 

اجتماعه برئيس الجمهورية.

النهضــــة  حركــــة  تواجــــه   – تونــس   
الإســــلامية اتهامــــات جديــــدة هــــذه المرة 
بالســــيطرة علــــى وزارة العــــدل واختراق 
مصلحة الســــجون داخلهــــا، وذلك بعد أن 
تحدثــــت زعيمة الحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي عن تلقيها تهديدات جديدة 

بالتصفية الجسدية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء 
اتهمت عبير موســــي قيادات من النهضة 
باختــــراق مصلحــــة الســــجون التابعــــة 
لوزارة العــــدل من خلال تنظيم لقاءات مع 

إرهابيين قادمين من ليبيا.
وهــــذه الاتهامــــات لحركــــة النهضــــة 
بوضــــع يديها علــــى وزارة العدل ليســــت 
وليدة اللحظة، لكنها لأول مرة تســــتهدف 
الذهاب بها إلى أروقة المحاكم وغيرها من 
أجل محاســــبة المتورطين فــــي ذلك ووقف  

”العبث“ بهذه الوزارة السيادية.
وتتهــــم حركــــة النهضــــة بالتلاعــــب 
داخل  والانتدابات  والمناصــــب  بالترقيات 
إدارات وزارة العــــدل خاصــــة إبان الفترة 
التي تولــــت فيها قيادة الــــوزارة (2013 – 
2014)، ما أتاح لها الســــيطرة عليها وهي 
الوزارة التي يريدها التونسيون أن تكون 

بمنأى عن التجاذبات السياسية.

ومكّن هذا التلاعب الحركة من بســــط 
نفوذها على وزارة العدل وبالتالي التحكم 
في قــــرارات القضــــاء وإدارات الســــجون 
التي يتواجد فيها متهمون بالإرهاب ولهم 
علاقة بالنهضة علــــى غرار مصطفى خذر 
الذي يتهم بقيادة الجهاز الســــري للحركة 
وهو جهاز مواز للأمن التونسي والتورط 

في الاغتيالات السياسية.
الذي  البحيــــري،  نورالديــــن  وتولــــى 
يــــرأس الآن كتلــــة حركــــة النهضــــة فــــي 

البرلمان، قيادة وزارة العدل في 2013.

واتســــمت المرحلــــة التي تولــــى فيها 
البحيــــري وزارة العدل بأزمــــات متعددة 
وعاصفة هزت الــــوزارة بعد إقالات وعزل 
لقضاة وغيرهم من كفاءاتها خاصة الذين 

يديرون مصالح السجون.
قالت فاطمة  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
المسدي وهي ناشــــطة سياسية وبرلمانية 
تتحمــــل  النهضــــة  ”حركــــة  إن  ســــابقة 
مســــؤولية التجاوزات التــــي حصلت في 

جهاز القضاء ووزارة العدل عموما“.
وتشــــير المسدي، التي رأست في وقت 
ســــابق لجنة التحقيق في شبكات تسفير 
الشــــباب إلى بــــؤر التوتر داخــــل البرلمان 
التونســــي، إلى أن ”حركــــة النهضة أمنت 
لقاءات بين شــــيوخ متطرفين ومسجونين 
لدمغجتهــــم ومــــن ثــــم إطلاق ســــراحهم 
للانضمام إلى تنظيمات إرهابية مستغلين 

في ذلك نفوذهم في وزارة العدل“.
وتابعــــت أن نورالديــــن البحيري قام 
بالتلاعب بالترقيات خلال قيادته للوزارة.

ويــــرى مراقبون أن هــــذا التلاعب كان 
له دور بارز فــــي تمكين حركة النهضة من 
تثبيت أشــــخاص موالين لها للقيام بمهام 
تخــــدم الحركــــة أو للتســــتر علــــى بعض 

الملفات.
أن  بعــــد  المســــتجدات  هــــذه  وتأتــــي 
مثلــــت وزارة العــــدل مســــرحا فــــي وقت 
ســــابق، وحتى الآن، للتجــــاذب بين حركة 
النهضة الإسلامية ومناوئيها حيث يدفع 
الإســــلاميون نحو الهيمنة علــــى الوزارة 
التي تكتســــي أهمية قصوى خاصة أنها 

والإصــــلاح  الســــجون  إدارات  تحتضــــن 
والقضاء وغيرها.

وهذه الاتهامات تزيد من عزلة النهضة 
التي خاضت العام الماضي معركة شرسة 
للحيلولة دون تمكّن معارضيها من قيادة 

وزارة العدل.
ويعود رفض حركــــة النهضة التخلي 
عــــن الوزارة لشــــخصية غيــــر متحزبة أو 
مــــن خــــارج دائرتها إلى الملفــــات التي قد 
يفتحها الوزير على غرار التجاوزات التي  
شــــهدتها الوزارة في وقت ســــابق والتي 

يتحمل فيها البحيري مسؤولية كبيرة.
ورفضت آنــــذاك النهضة تمكين حزب 
التيار الديمقراطي (يســــار اجتماعي) من 
قيادة الوزارة، مؤكدة بذلك المخاوف التي 
تختلــــج الحركة مــــن خروج الــــوزارة عن 
ســــيطرتها. وكانت الاتهامــــات للحركة قد 
طاولتها من كل حدب وصوب حيث اتهمت 
النقابة العامة للســــجون فــــي تونس في 
وقت ســــابق البحيري بإضعاف المؤسسة 
السجنية عن طريق التعيينات العشوائية 
التــــي قام بها لعدد من ”أتباعه“، مشــــيرة 
إلى أن هناك عددا من المسؤولين الفاسدين 
تمــــت ترقيتهم خلال فتــــرة البحيري رغم 

أنهم متورطون في قضايا خطيرة.
وتشدد المسدي على أن حركة النهضة 
”اســــتغلت وزارة العــــدل والقضاء لابتزاز 
رجال الأعمال ومعارضيها خاصة بعد أن 
فقدت التمويــــل الأجنبي، ما جعلها تعول 
علــــى الاســــتيلاء على أموال التونســــيين 

وخاصة رجال الأعمال منهم“.

وأمام هذه الوضعيــــة المعقدة يحاول 
القضاء التونســــي خلال الظــــرف الراهن 
كشــــف حقيقة تحــــركات الإســــلاميين في 
الســــجون فــــي هــــذا الوقت الذي يتســــم 
بتصاعد التوتر على الســــاحة السياسية 

وعودة شبح الاغتيالات إلى الواجهة.
وأعلنــــت وزارة العدل أنها ســــتحقق 
فــــي اللقاءات التي جمعت نوابا عن حركة 
النهضــــة بإرهابيين مودعين في ســــجون 

بالعاصمة.
وقالــــت عبيــــر موســــي إنهــــا تلقــــت 
تهديــــدات جديدة بالاغتيال بعد سلســــلة 
لقــــاءات جمعــــت قيــــادات مــــن النهضــــة 

بإرهابيين مسجونين.
وتُعــــد موســــي أحــــد أبــــرز الوجــــوه 
المعارضــــة لحكم حركة النهضة في تونس 
حيــــث تســــعى للإطاحة برئاســــة راشــــد 
الغنوشي للبرلمان وتتهم حزبه بالارتباط 

بجماعات إرهابية.
وفي أحدث خطــــوة لها لإحراج حركة 
النهضة دفعت موســــي بلائحة تهدف إلى 
تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما 
إرهابيــــا داعيــــة النهضة إلــــى التبرؤ من 

التنظيم الدولي.
معســــكر  لحشــــد  موســــي  وتســــعى 
الأحزاب التقدمية التي تحمل لواء الدفاع 
عــــن مدنيــــة الدولــــة للإطاحــــة بالنهضة 
وقلــــب موازيــــن القــــوى داخــــل البرلمــــان 
التونسي مستفيدة من تحركات الغنوشي 
ونوابــــه ”المشــــبوهة“ ســــواء داخليــــا أو 

خارجيا.
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عبير موسي تفتح ملف سيطرة النهضة على وزارة العدل

القضاء التونسي يحقق في لقاءات برلمانيين إسلاميين بإرهابيين مسجونين

توقيف ناشطين بارزين ينسف بوادر انفراج الوضع السياسي

فتحــــــت زعيمة الحزب الدســــــتوري 
الحر عبير موســــــي ســــــجالا جديدا 
مع حركة النهضة الإسلامية يتعلق 
ــــــى وزارة العدل  ــــــة الحركة عل بهيمن
التونســــــية بعد أن رصــــــدت وجود 
ــــــين نواب عــــــن الحركة  اتصــــــالات ب
ــــــين في الســــــجون في وقت  وإرهابي
عاد فيه شــــــبح الاغتيالات يخيم على 
الأجواء في تونس بعد تلقي موسي 
تهديدات جدية بالتصفية الجسدية.

فرغ الحراك الجزائري من مطالبه السياسية
ُ

احتجاجات اجتماعية ت

عودة الصخب إلى الشارع

التحكم في وزارة العدل من وراء الكواليس

المخطط الحكومي برفع 

الحجر الصحي تدريجيا 

يخلق حالة من الارتباك لدى 

نشطاء الحراك، لتحديد 

موعد عودة الاحتجاجات

صابر بليدي

صغير الحيدري

النهضة تتحمل 

مسؤولية تجاوزات 

حصلت في وزارة العدل

فاطمة المسدي

 تونــس – رفــــض رئيــــس الحكومــــة 
التونسية إلياس الفخفاخ مطالب حركة 
النهضة الإســــلامية بتوســــيع الائتلاف 
الحكومي ليشمل حزب قلب تونس الذي 
يتزعمــــه قطــــب الإعلام ورجــــل الأعمال 

نبيل القروي.
ويأتــــي رفض الفخفاخ بعد الحديث 
عــــن أزمة ثقــــة هزت مكونــــات الائتلاف 
الحكومــــي، وذلــــك بعــــد رفــــض حركة 
النهضة التوقيع علــــى وثيقة التضامن 
الحكومــــي مشــــترطة أن تكــــون وثيقة 

للتضامن الحكومي والبرلماني معا.
ونفى الفخفــــاخ أن يكون في قطيعة 
مــــع رئيس البرلمان راشــــد الغنوشــــي، 
مشــــيرا إلى وجود اختلاف في وجهات 

النظر بينهما.
وقــــال الفخفــــاخ، ردا علــــى ســــؤال 
عمــــا إن كان في قطيعة مع الغنوشــــي، 
فــــي مقابلــــة بثتها قنــــاة محلية خاصة 
مســــاء الأحد ”ليســــت هناك قطيعة مع 

الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعضنا“.
واستدرك في المقابلة نفسها ”هناك 
اختلاف فــــي وجهات النظــــر، وأحيانا 
نتفق“. وتابع ”الغنوشــــي رئيس حزب 
شــــريك في الحكــــم، وما يــــراه صالحا 
لحزبه وشــــخصه يقوم به“، في إشــــارة 
إلى أن رئيس البرلمــــان يتقلد بالتوازي 
مهام رئاســــة حركة النهضة الإسلامية 
صاحبــــة الكتلــــة البرلمانيــــة الأكبر (54 

نائبا).
وأكــــد الفخفــــاخ أن ”هنــــاك داخــــل 
الائتــــلاف لحمة بصــــدد البنــــاء ونحن 
نعمل على دعمها“، معتبرا أن ”الائتلاف 
إذا صمــــد ومرّر القوانين التي يطرحها، 

يستمر“.
ويــــرى مراقبون أن حركــــة النهضة 
تحاول تحصــــين منصب رئيس البرلمان 
لزعيمها راشــــد الغنوشــــي الذي كان قد 
واجــــه قبل أيام جلســــة مســــاءلة حول 
تحركاتــــه الخارجيــــة بعــــد أن أثــــارت 
تهنئته لرئيس حكومــــة الوفاق الليبية 
فايز السراج باســــتعادة قاعدة الوطية 

الجوية غربي البلاد جدلا كبيرا.
ويواجه الغنوشــــي شــــبح ســــحب 
الثقة منــــه حيث تتعهــــد زعيمة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي مستفيدة 
مــــن تحالفات جديدة مــــع القوى المدنية 
بالإطاحة برئاســــة الغنوشــــي للبرلمان، 
وهو ما جعل النهضة تســــارع للضغط 
على الفخفاخ من أجل توسيع الائتلاف 

الحكومــــي لضمان المزيد مــــن الدعم في 
مجلس النواب. 

ومــــن أجــــل إرغامه على ذلــــك تقول 
حركــــة النهضة إن الائتــــلاف الحالي لا 
يســــهل تمرير مشــــاريع القوانين داخل 
البرلمان، وهــــي حجج يرفضها الفخفاخ 
ومكونات الائتلاف الحاكم التي ترفض 

بدورها توسيعه.
وفي هــــذا الصدد أوضــــح الفخفاخ 
”أنــــا لي ائتلاف لــــه 129 نائبــــا ولا أريد 

توسيعه“.
وتحــــاول النهضة اســــتقطاب حزب 
قلــــب تونس وهــــو حــــزب ليبرالي (27 
نائبا) لا يرفض الانضمــــام إلى الفريق 
الحكومــــي، وقــــد يضمــــن تحالفــــه في 
البرلمــــان مع النهضــــة وائتلاف الكرامة 
(إسلامي شعبوي) والتيار الديمقراطي 
الشــــعب  وحركــــة  اجتماعــــي)  (يســــار 
(ناصــــري) بقاء راشــــد الغنوشــــي في 

رئاسة المجلس.
وأشــــار الفخفاخ إلــــى أن ”الائتلاف 
يمثل كل العائلات الفكرية والسياســــية 
في تونس، وهو وحــــدة وطنية حقيقية 

بين العائلات السياسية“.
كما رأى أن الائتلاف ”يمثل احتراما 
لإرادة الناخــــب الــــذي اختــــار أحزابــــا 
بأحجــــام مختلفــــة، وعندمــــا وضع بين 
مشروعين اختار مشــــروعا“، في إشارة 
إلى فوز قيس ســــعيد على نبيل القروي 
بالانتخابــــات الرئاســــية فــــي أكتوبــــر 

الماضي.
ورهــــن الفخفــــاخ توســــيع ائتلافه 
الحكومي بفشــــله مؤكــــدا أن ”الائتلاف 

الحكومي يتوسع عندما يفشل“.
والأســــبوع الماضــــي، قــــال رئيــــس 
كتلة حركــــة النهضة بالبرلمان نورالدين 
الداعمــــة  ”الغالبيــــة  إن  البحيــــري 
للحكومة حاليا ضعيفة، غير قادرة على 
التصويــــت على قوانــــين الحكومة التي 
الدســــتورية  والهيئات  عرضهــــا  تنوي 

التي ستحاول تركيزها“.
وتتخوف أوســــاط تونســــية من أن 
تدخــــل البلاد دوامة أزمة سياســــية إذا 
أصرت النهضة على توســــيع الائتلاف 
الحكومــــي أو الإطاحــــة بالفخفــــاخ من 

خلال سحب الثقة منه.
ويتشــــكل هــــذا الائتلاف مــــن حركة 
النهضة و“التيار الديمقراطي“، وحركة 
الشــــعب، وحزب تحيــــا تونــــس وكتلة 

الإصلاح (مستقلون وأحزاب صغيرة).

الفخفاخ يرفض مساعي النهضة 

لتوسيع الائتلاف الحكومي


